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ة المشتملة  عة قواعد الاختصاص القضائي في منازعات الأحوال الشخص طب
 على عنصر أجنبي

 

ة  )1( مال سم
ة الحقوق والعلوم  ،"ب" قسم ةمحاضر  ةأستاذ )1( ل

ة اس ر بلقاید، الس  .الجزائر ،تلمسان 13000، جامعة أبو
 kamelsoumia1@gmail.com البرد الإلكتروني:

 

 : الملخص
مي أو محلي، وفي تنقسم قوا  عد الاختصاص القضائي إلى قواعد اختصاص نوعي وقواعد اختصاص إقل

ة المشتملة على عنصر أجنبي خاصة منازعات الطلاق تطب المادتین  من  42و 41منازعات الأحوال الشخص
تم تمدید ة و از للمواطنین على أساس الجنس ارها امت اعت ة والإدارة  قواعد الاختصاص  قانون الإجراءات المدن

ة المتمثلة في المادة  ة بین النزاع والقضاء  40المحلي الداخل م طة الإقل من نفس القانون التي تعبّر عن الرا
عة قواعد الاختصاص  النظام العام، في حین أن طب المختص. وتعتبر قواعد الاختصاص النوعي آمرة متعلقة 

النظام الا حول مد تعلقها  ظهر في المجال الداخلي لكن في منازعات الزواج  المحلي تثیر إش العام، لا 
ل من الفقه والمشرع  ة سأبیّن اختلاف موقف  حث والطلاق المشتملة على عنصر أجنبي. وفي هذه الورقة ال

ة والإدارة وموقف القضاء من خلال  42و 41و 40الجزائر من خلال المواد  من قانون الإجراءات المدن
ا التي تعتبر قرارات المح مة العل ة للمح النس ا لأتوصل إلى نتیجة أنه لا یوجد موقف واضح خاصة  مة العل

.   قراراتها تمییزة لصالح الزوج الجزائر
ة  : الكلمات المفتاح

قواعد الاختصاص القضائي، الاختصاص المحلي، دعاو الزواج والطلاق المشتملة على عنصر أجنبي، النظام 
ا.العام، فقه القا مة العل ة والإدارة، قرارات المح   نون الدولي الخاص، قانون الإجراءات المدن

  
  

خ إرسال المقال:  خ  ،15/07/2020تار خ نشر ،29/11/2020المقال:  قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال ة، مال: لتهم عة" سم ة الأحوال منازعات في القضائي الاختصاص قواعد طب ، المجلة "أجنبي عنصر على مشتملةال الشخص

حث القانوني ة لل م   .445-434ص ص.، 2020، 04 ، العدد11المجلد ، الأكاد
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  المقال متوفر على الرابط التالي: 
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The Rules Nature of the Judicial Competence in Personal Status 
Disputes Involving an Element of Foreignness 

Abstract: 
The rules of judicial competence are divided into rules of material competence 

and rules of territorial competence. In personal status disputes with an element of 
foreignness, especially in matters of divorce, the articles 41 and 42 of code of civil 
and administrative procedure establishing a benefit to citizens of privileged access to 
Algerian justice on the basis of nationality, and by extension of the internal territorial 
jurisdiction the article 40 C.C.A.P presents a territorial link between the dispute and 
the competent court. The rules of material competence are of public order but the 
nature of the rules of territorial competence extended on the international level in the 
matter of divorce poses a problem on its relation to public order. In this article I 
present the opinions of doctrine, the legislator and the decisions of Supreme Court. 
Keywords:  
Rules of judicial competence, territorial competence, marriage and divorce disputes 
involving a element of foreignness, public order, doctrine of private international law, 
civil and administrative procedure, decisions of Supreme Court. 
 
La nature des règles de compétence judiciaire dans les litiges de statut 

personnel comportant un élément d’extranéité 
Résumé: 

Les règles de compétence judiciaire se divisent en règles de compétence 
matérielle et en règles de compétence territoriale. Dans les litiges du statut personnel 
comportant un élément d’extranéité surtout en matière de divorce, les articles 41 et 42 
du code de procédures civiles et administratives instaurant un bénéfice aux citoyens 
d’accès privilégié à la justice algérienne sur le fondement de la nationalité, et par 
extension des règles de compétence territoriale internes l’article 40 CPCA présente 
un lien territorial entre le litige et la juridiction compétente. Les règles de compétence 
matérielle sont d’ordre public mais la nature des règles de compétence territoriale 
étendues sur le plan international pose un problème sur sa relation avec l’ordre 
public. Dans cet article je présente l’opinion de la doctrine, le législateur et les 
décisions de la cour suprême. 
Mots clés:  
Règles de compétence judiciaire, compétence territoriale, litiges, élément 
d’extranéité, ordre public, droit international privé, code de procédures civiles et 
administratives. 
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  مقدمة
صفة عامة هو السلطة المخولة للمح مقتضى القانون للتحقی والفصل في خصومة الاختصاص  مة 

المقابلة مع 1معینة ة  اشر فیها الدولة سلطاتها القضائ ان الحدود التي ت ، أمّا الاختصاص القضائي الدولي فهو"ب
ة" اشر فیها الدول الأخر سلطاتها القضائ ة. 2الحدود التي ت   وهذا بواسطة محاكمها الوطن

د سلطة محاكم الدولة في المنازعات القضائي الدولي تتبین القواعد التي تحدّ من خلال قواعد الاختصاص 
عة  ا، وهذا في مقابل قواعد الاختصاص القضائي الداخلي، وتنسب صفة الدولي لطب التي تتضمن عنصرا أجنب

مة التي تنظر النزاع س للمح   .3المنازعة ول
ان القضاء الوطني مختصا  غي معرفة ما إذا  ة تكون مختصةقالنزاع لهذا ین مة وطن ة مح  4بل معرفة أ

ا. ا ونوع   محل
ل دولة تستقل بوضع قواعد الاختصاص القضائي الدولي  ادة، فإن  مادام أن القضاء تعبیر عن الس
اشرة  اشرة تحدد م ة م ة أو موضوع الإضافة إلى أنها قواعد ماد ة،  لمحاكمها، وهذا ما یجعلها قواعد وطن

مة المخ حدد الاختصاص القضائيالمح الت5تصة ولا تشیر إلى القانون الذ  ست قواعد إسناد، و   .6الي فهي ل
من المعلوم أن قواعد الاختصاص تنقسم إلى قواعد الاختصاص النوعي وقواعد الاختصاص المحلي (أو 

حسب موضوع النزاع على مختلف أنواع  عتها أو  حسب طب مي) توزع الأولى المنازعات  المحاكم، أمّا الإقل
ز النزاع. النظر لتمر مي و النظر لموقعها الإقل ة فتوزعها على المحاكم الموجودة في نفس الدرجة    الثان

عض الأقسام والغرف متعلق ما فیها ل ة  انت قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمجالس القضائ  ةإذا 
فإن ن الاختصاص النوعي یتعل بتسییر مرف القضاء، لأ، االنظام العام،أ لا یجوز الاتفاق على ما یخالفه

ة التقاضي  سیر عمل النظام العام لأنها تهدف إلى ت قاعدة عامة غیر متعلقة  قواعد الاختصاص المحلي تعتبر 

                                                            
عـــــة إد -1 ـــــة الاختصـــــاص، الط ـــــات والتنفیـــــذ، الجـــــزء الثـــــاني، المجلـــــد الثـــــاني، نظر وار عیـــــد: موســـــوعة أصـــــول المحاكمـــــات والإث

عة المتنبي،  ة، مط   .05، ص1994الثان
عـــــز الـــــدین عبـــــد الله: القـــــانون الـــــدولي الخـــــاص، الجـــــزء الثـــــاني فـــــي تنـــــازع القـــــوانین وتنـــــازع الاختصـــــاص القضـــــائي الـــــدولیین،  -2

عة الث ة، القاهرة، الط   .605، ص 1977امنة، دار النهضة العر
عـــــــة الأولـــــــى، منشـــــــورات الحلبـــــــي  -3 ـــــــة العامـــــــة فـــــــي القـــــــانون القضـــــــائي الخـــــــاص الـــــــدولي، الط ظـــــــة الســـــــید الحـــــــداد: النظر حف

ة، بیروت،    .05، ص 2004الحقوق
ـــــــدولي الخـــــــاص، دار المطبوعـــــــات الج-4 اشـــــــة محمـــــــد عبـــــــد العـــــــال، هشـــــــام علـــــــي صـــــــادق: القـــــــانون ال ندرة، ع ـــــــة، الإســـــــ امع

  .13، ص2007
5-Y.LOUSSOUARN, P.BOUREL : Droit International Privé,7eédition, éditions 
DALLOZ, Paris, 2001, n°438, p.545. 

، ص  -6   .611، 610عز الدین عبد الله: المرجع الساب
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نهم الاتفاق على ما یخالف م ة للخصوم الذین  ستثنى من هذه القاعدة 7ق.إ.م.إ 46وهذا وفقا للمادة  هاالنس ، و
ارة "دون  40مة المادة العا عض الدعاو على سبیل الحصر، فع ق.إ.م.إ التي تبیّن المحاكم التي ترفع فیها 

أن القاعدة آمرة، وتتمثل هذه الدعاو في الدعاو العقارة ودعاو الواردة في نص المادة، سواها"  توحي 
مة مس ة خاصة دعو الطلاق التي یجب أن ترفع أمام مح ة.الأحوال الشخص   ن الزوج

ع ة: ماهي طب ال النظام العام،ومن هنا تطرح الإش  ة قواعد الاختصاص القضائي الدولي وما علاقتها 
ل من الفقه والمشرع والقضاء   ؟في ذلك وما هو موقف 

م الموضوع إلى  ة تم تقس ال ة على هذه الإش حثینللإجا في إلى موقف الفقه، و  في الأولتعرض ن، م
ل من المشرع والقضاء.إلى موق الثاني   ف 

  
حث الأول: موقف فقه القانون الدولي الخاص   الم

ة للفصل  قصد اختصاص محاكمه الوطن ضع قواعد الاختصاص القضائي فهو  المبدأ أن المشرع عندما 
ة عندما تتعرض لمسألة  ما أن المحاكم الوطن ما فیها المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي،  في المنازعات 

ة، لكنا ة الأخذ المشرع  على ختصاصها فلا تلجأ إلاّ لقواعد الاختصاص الوطن ار الصفة الدول عین الاعت
ام في الخارج. ضمن نفاذ الأح   للمنازعة، ووجود صلة بین المنازعة والدولة حتى 

عة المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي قد توحي بوجود قواعد اختصاص قضائي خاصة  ما أن طب
عني أن ب ة للمنازعة هي التي تمنح للاختصاص القضائي هذه الصفة، ولا  عة الدول قة إن الطب ها، وفي الحق

س صفة المحاكم  عة المنازعة ول ة، فالمقصود من مصطلح الاختصاص القضائي الدولي هو طب المحاكم دول
الفصل فیها   .8التي تقوم 

  
عة قواعد الاختصاص القضائي   الدولي  المطلب الأول: طب

ة تطبی قانون دولة  أكثر من نظام قانوني وحتم اطها  ة الخاصة في ارت عة المنازعات الدول النظر لطب
ط إسناد  ة اختصاص محاكم دولة معینة الذ یبنى على معاییر تختلف عن ضوا معینة یثور التساؤل حول حتم

التالي تطرح  ة المشتملة على عنصر أجنبي و عة قواعد الاختصاص القضائي الدولي العلاقة القانون مسألة طب
ونها قواعد اختصاص نوعي أو قواعد اختصاص محلي   .بین 

                                                            
ة ، المتضـــــــمن قـــــــانون الإجـــــــراءات 2008فبرایـــــــر  25المـــــــؤرخ فـــــــي  08/09قـــــــانون رقـــــــم  -7 ـــــــدة الرســـــــم ـــــــة والإدارـــــــة، الجر المدن

  .03، ص 2008أبرل  23المؤرخة في  21عدد 
، ص  -8 ظة السید الحداد: المرجع الساب   .05حف
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ه  أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي هي قواعد اختصاص BARTINارتان الفرنسي یر الفق
ة ة والأجنب ة الوطن ون بین الأنظمة القضائ م المنازعات  العنصر الأجنبي ، ذلك لأن صفة 9نوعي لأن تقس

مة  صفة عامة قبل تحدید المح قا حول النظام القضائي المختص  طرح تساؤلا مس ة  میز المنازعة الدول الذ 
صفة خاصة ادة10المختصة  الس ستند على عدّة مبررات، منها أن مسألة تحدید 11، وهذه مسألة تتعل  ، و

ة تختل ة للنظر في منازعة دول مي الداخلي اختصاص المحاكم الفرنس ف وتتمیّز عن مسألة الاختصاص الإقل
ما  ا للنزاع،  م یزا إقل أكثر من دولة، ومن الخطأ جعل الاختصاص القضائي الدولي تر ا المنازعة  سبب ارت
ة لا تمنح نفس الضمانات لحسن سیر العدالة حیث تلعب المصلحة العامة دورا في  ة الأجنب أن الأنظمة القضائ

الصفة الآمرة.ذلك، وهذا م   ا یجعل قاعدة الاختصاص القضائي الدولي تتصف 
رفض هذا التصنیف لأن الاختلاف بین الاختصاص القضائي الدولي  -عده -12لكن الفقه الفرنسي

عني أن یدرج ضمن قواعد الاختصاص النوعي المؤسسة على  مي لا  والاختصاص القضائي الداخلي الاقل
عة النزاع ماطب الإضافة إلى أن الفرق أن الاختص ،  عة موضوع النزاع،  ار طب عین الاعت أخذ  اص الدولي لا 

ة والمنازعة الد حث عن بین المنازعة الداخل ان، فالدعو التي تهدف إلى ال ة یتحدد وفقا للأشخاص والم ول
انت مرفوعة من وطنیین أو من أجانب،  س الإضافة إلى أنه من االنسب لها نفس الموضوع سواء  لصعب تأس

التالي من المناسب إدراجه ضمن  النظر لموضوع النزاع) في المجال الدولي، و نظام اختصاص موضوعي (
مي ةالاختصاص المحلي أو الإقل ما أنه لا توجد محاكم خاصة ، 13،ومعاییر الاختصاص المحلي هي المناس

ة الخاصة،  ة، لا تملك أن تمنح أو تن الدولةو لنظر المنازعات الدول ة أجنب ر اختصاص أنظمة  قضائ
ة الأطراف ة تتعل بجنس ، لهذا تطب قواعد الاختصاص 14والاختصاص الدولي مؤسس على معاییر شخص

ات جمع الفقه الفرنسي على ضرورة تحدید قواعد الاختصاص 15المحلي عن طر تمدیدها في عدّة فرض ، و
ة للاخ قه القضاء الفرنسي في عدّة القضائي الدولي انطلاقا من القواعد الداخل تصاص المحلي، وهذا ما ط

  .16قرارات
                                                            

9- Daniel GUTMANN, Droit international privé, 3eédition, DALLOZ, Paris, 2002,  p 228, Bernard 
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ة أقامــــــــا منــــــــذ 1948جــــــــوان  20الصــــــــادر فــــــــي Patinoقــــــــرار -16 ان في وزوجــــــــة اســــــــ طــــــــلاق بــــــــین زوج بــــــــول ، والــــــــذ یتعلــــــــ 
ـــــالرغم مـــــن مبـــــدأ عـــــدم اختصـــــاص  ة طلاقهمـــــا  زواجهمـــــا المبـــــرم فـــــي مدرـــــد فـــــي فرنســـــا، وفصـــــل القضـــــاء الفرنســـــي فـــــي قضـــــ

ـــــرس مـــــن خـــــلال التفســـــیر الضـــــی للمـــــادتین القضـــــاء الفرنســـــي فـــــي المنازعـــــات بـــــین الأ مـــــن القـــــانون المـــــدني  15و 14جانـــــب الم
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ة للدولة وف معاییر الاختصاص القضائي المحلي بنظر المنازعات  التالي تختص المحاكم العاد
ة  أنها قواعد عاد ة، ولهذا تتصف قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هذه الحالة  الخاصة الدول

ار موطن 17للاختصاص مع غض ،  ون مختصا  م الدولة فإن قضاءها  ان موجودا في إقل ه إذا  المدعى عل
سبب التقارب بین  ة الأطراف،  النظر عن القانون المطب على موضوع النزاع وغض النظر عن جنس
سهما على حسن سیر العدالة وعلى تحقی مصلحة  الاختصاص الدولي والاختصاص المحلي نظرا لتأس

  .18الأطراف
  

ة لقواعد الاختصاص القضائي الدوليالثاني: القوة الإ لب المط   لزام
مبدأ عام  ادة الدولة ولا یوجد  ة وهي تعبّر عن س تعتبر قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد وطن
ار قواعد الاختصاص  الفصل في منازعات معیّنة أو الامتناع عن ذلك، واعت ة تلزم قضاء الدولة  قواعد دول

ة ومد القضائي  ة یثیر تساؤلا حول قوتها الإلزام مي أو المحلي الداخل الدولي امتداد لقواعد الاختصاص الإقل
النظام العام، وفي هذا ظهر اتجاهان   : 19تعلقها 

الاتجاه الأول یر أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي آمرة، لأن أداء العدالة من وظائف الدولة، وأن 
ة الطرف  القضاء یهدف إلى تحقی ل دولة تحدد حالات اختصاص محاكمها مع مراعاة حما المصلحة العامة و

حیل الأطراف  ه أن  ة عند تنفیذه فیتعین عل مه لن تكون له الفعال الوطني، وإذا تبین للقاضي الوطني أن ح
ان هناك نظام عام داخلي ونظام عام  ة المختصة لكفالة تنفیذه، وإذا  مة الأجنب رة أمام المح دولي فإن هذه الف

ة یهدف إلى تحقی  م الاختصاص القضائي الدولي على مستو الجماعة الدول الأخیرة تنطل من أن تنظ
ل دولة تحدد  ة تتولى ذلك، ف ة بین مختلف الدول، نظرا لعدم وجود هیئة دول التناس في توزع المنازعات الدول

                                                             
عـــــــي للفرنســـــــیین، قـــــــرار ـــــــان مقـــــــررا أن القاضـــــــي الفرنســـــــي هـــــــو القاضـــــــي الطب الصـــــــادر عـــــــن الغرفـــــــة Pelassaالفرنســـــــي حیـــــــث 

ــــــارخ  ة بت ــــــنقض الفرنســــــ مــــــة ال ــــــة لمح ر  19المدن ــــــو ــــــد 1959أكت ــــــد قواعــــــد الاختصــــــاص ال ــــــدأ تمدی ــــــن مب ــــــذ أعل ــــــى ال اخلي عل
ــــــدولي، قــــــرار  ــــــي  Scheffelالمجــــــال ال ر  30الصــــــادر ف ــــــو ا  1962أكت ســــــت ســــــب ــــــة للأطــــــراف ل ــــــذ أقــــــر أن الصــــــفة الأجنب ال

مــــــي الــــــداخلي.  ة التــــــي یتحــــــدد اختصاصــــــها عــــــن طرــــــ تمدیــــــد قواعــــــد الاختصــــــاص الإقل لعــــــدم اختصــــــاص المحــــــاكم الفرنســــــ
 انظر:

B.ANCEL, Y.LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence françaiseen droit 
international privé, 5eédition, DALLOZ, Paris, 2006, p. 319. 

ـــــة للاختصـــــاص القضـــــائي  -17 ة التـــــي تعتبـــــر قواعـــــد غیـــــر عاد ـــــة علـــــى أســـــاس الجنســـــ علـــــى خـــــلاف قواعـــــد الاختصـــــاص المبن
  الدولي.

18- B.AUDIT, op.cit, n° 329, p.278. 
ـــــــد: قواعـــــــد -19 ندرة،  انظـــــــر: هشـــــــام خال النظـــــــام العـــــــام، منشـــــــأة المعـــــــارف، الاســـــــ ـــــــدولي وتعلقهـــــــا  الاختصـــــــاص القضـــــــائي ال

  وما یلیها. 61، ص 2000
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عتبر من النظام العام الدولي ووجوب رفع الدعو حالات الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها وهذ ا ما 
ة یدخل ضمن النظام العام الإجرائي. مة وطن ة المشتملة على عنصر أجنبي أمام مح   القضائ

م حالات الاختصاص القضائي الدولي إلى نوعین، حالات  أمّا الاتجاه الثاني فیذهب إلى تقس
ي وحالات الاختصاص الجواز  س النوع الثاني، الاختصاص الوجو النظام العام على ع ، یتعل النوع الأول 

ه موطن في دولة  ون للمدعى عل ة الحالة التي  ي في منازعات الأحوال الشخص شمل الاختصاص الوجو و
ة.  التر ان للأجنبي موطن مختار فیها، ومسائل الإرث والدعاو المتعلقة    القاضي، أو إذا 

ة دولة القاضي، أمّا الاختصاص الجواز ف حمل جنس ه مواطنا  ون المدعى عل شمل حالة أن 
ما في دولة القاضي. ا مق ان المدعي مواطنا أو أجنب ة إذا    ومسائل الأحوال الشخص

قة بین المنازعة ودولة  طة وث التالي فإن القواعد التي تهدف إلى حسن سیر العدالة وفي حالة وجود را
ال طة غیر القاضي فتكون متعلقة  سیر على المتقاضین وتكون الرا نظام العام أمّا القواعد التي تهدف إلى الت

ة القوانین  ة على أساس مبدأ شخص النظام العام لأنها مبن ة أو الموطن فلا تتعل  قة أ بناء على الجنس وث
س على ة. ول م   أساس الاقل

ارات منها أن قواعد الاختصاص القضائي ذ ة نظرا لعدّة اعت عة خاصة وضعت من أجل حما ات طب
ة الطرف الضعیف  الأطراف في مجال المنازعات المشتملة على عنصر أجنبي ومن أجل حما الحقوق الخاصة 
ملك المشرع الوطني منعهم من ذلك، وفي حالة  ة ولا  ن للخصوم اللجوء إلى المحاكم الأجنب م ا، فإنه  اجتماع

حا،  ون صح سلبها الاتفاق بینهم فإنه  ن الاتفاق على ما  م ة مختصة ولا  وفي المقابل تكون المحاكم الوطن
النظام العام. قة حیث تكون متعلقة  طة بین النزاع ودولة القاضي وث انت الرا   الاختصاص إذا 

  
ا مة العل حث الثاني: موقف المشرع الجزائر والمح   الم

ما یخص عد 20عتبر موقف المشرع الجزائر منتقدا م اهتمامه بتفصیل قواعد الاختصاص القضائي ف
عا في قانون  42والمادة  41الدولي والاقتصار على إیراد مادتین فقط (المادة  ان مت ق إ م إ) وهو نفس ما 

ة الملغى(المادة  وهذا ما یجعل القضاء الجزائر یتدخل لسد النقص التشرعي وتطبی  21)8الإجراءات المدن
النظام العام.قواعد الاختصاص المحل ما یخص علاقة هذه القواعد  این موقفهما ف   ي لیت

  الجزائر المطلب الأول: موقف المشرع 
ن القول أن قواعد  من 46و 42و 41و 39و 37من خلال المواد  م ة والإدارة  قانون الإجراءات المدن

قاعدة عامة، مادام أنها امت النظام العام،  ة الاختصاص القضائي غیر متعلقة  داد للاختصاص المحلي، ومبن
                                                            

ار محمد: القانون الدولي الخاص، الرؤ للنشر والتوزع، الجزائر،  -20   .187، ص 2013ح
ة، الج 1966یونیو  8المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -21 ة عدد المتضمن قانون الإجراءات المدن  ، المعدل47ردة الرسم

  والمتمم.
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عض المسائل مثل دعاو الطلاق، وحالة وجود العقار في الجزائر، و  ة الخصوم، لكن في  على أساس جنس
ة في الجزائر، فإنها تعتبر من النظام العام وفقا للمادة  ن الزوج   ق إ م إ. 46وجود مس

عض أساتذة القانون الجزائر  مي  22یر  ه في المادة أن الاختصاص الاقل  40الحصر المنصوص عل
ما لا یجوز لأطراف  مة المعینة في هذه المادة،  مة أخر غیر المح ق إ م إ لا یجیز إقامة الدعو أمام مح
عدم الاختصاص  ا، لكن الدفع  عدم الاختصاص تلقائ م  الدعو الاتفاق على خلاف ذلك، تحت طائلة الح

مي وف المادة  عدم القبول، لكن المادة ق إ م إ ی 47الاقل جب إثارته قبل أ دفاع في الموضوع وقبل الدفع 
، فإنها لا تعتبر من النظام العام  426 حسب نفس الرأ ق إ م إ التي تمنح الاختصاص لقسم شؤون الأسرة، 

س لمصلحة  ه مراعاة لمصلحة الخصوم ول سیر على المتقاضین وف لأن هذا الاختصاص یهدف إلى الت
  .23القضاء

ة من أجل أن یتم إعلام ذو الحقوق  ان افتتاح التر ات في م یز العمل فترض تر ففي منازعات المیراث 
ة، خاصة في  ه المنازعات الدول لعرض إدعاءاتهم، وها مطب في المجال الدولي، لكن یتم تعدیله وفقا لما تقتض

ون الاخت ة حالة وجود عقارات في الخارج، وفي القانون الفرنسي  ان افتتاح التر مة م صاص القضائي لمح
وهو موطن المتوفى، أمّا القانون المطب فهو قانون آخر موطن للمتوفى في حالة المنقولات وقانون موقع 

ون هو القانو  مة المختصة والقانون المطب ل قع التلازم بین المح التالي فإن هذا العقار، وهنا  ن الفرنسي، و
النظام العام مادام أن القانون المطب هو قانون القاضي. ون متعلقا    الاختصاص 

مة المختصة والقانون المطب أ  قع التلازم بین المح أمّا في منازعات الطلاق ذات العنصر الأجنبي 
ة أطفال الزواج  أن الاختصاص القضائي یجلب الاختصاص التشرعي، ووفقا للاتفاق ة المتعلقة  الجزائرة الفرنس

ة دون سواها وهذا ما ورد في نص المادة  24المختلط ن الزوج مة مس منها،  5فإنها جعلت الاختصاص لمح
ما تنص المادة  النظام العام،  فید أنه اختصاص متعل  ق إ م إ على أن الاختصاص المحلي یؤول  40ممّا 

و  ة، و ن الزوج مة مس ا وف المادة لمح ا وفقا المادة  423ن قسم شؤون الأسرة مختص نوع ق إ م إ ومحل
  ق إ م إ. 424

                                                            
اعـــــــة والنشـــــــر، الجزائـــــــر،  -22 ـــــــة الجدیـــــــد، دار هومـــــــة للط ـــــــة فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات المدن حـــــــاث تحلیل ـــــــز ســـــــعد: أ عبـــــــد العز

  .52، 51، 50ص  ،2011
ـــــة -23 عـــــة الثان ـــــة، الط ، دار هومـــــة عبـــــد العزـــــز ســـــعد: إجـــــراءات ممارســـــة دعـــــاو شـــــؤون الأســـــرة أمـــــام أقســـــام المحـــــاكم الابتدائ

اعة والنشر، الجزائر،    .42، ص 2014للط
ـــــــة  1988یولیـــــــو  26المـــــــؤرخ فـــــــي  88/144المرســـــــوم رقـــــــم  -24 ومـــــــة الجمهور ـــــــة بـــــــین ح المتضـــــــمن المصـــــــادقة علـــــــى الاتفاق

أطفــــــال الأزواج المختلطــــــین الجزائــــــرین والفرنســــــیین فــــــي حالــــــة الانفصــــــال،  ــــــة  ة المتعلق ومــــــة الجمهورــــــة الفرنســــــ ــــــة وح الجزائر
ــــــــوم ا ــــــــر ی ــــــــة الجزائ ــــــــي مدین ــــــــو  21لموقعــــــــة ف ــــــــي 28، ج ر عــــــــدد 1988یولی ــــــــو  27، المؤرخــــــــة ف ومــــــــا  1097، ص 1988یولی

  یلیها.
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ة،  ا، لكن في حالة الزواج المختلط بین جزائر وأجنب عتبر منطق ة  ن الزوج مة مس إن اختصاص مح
ن وعند إبرامه في الجزائر، ووفقا للقاعدة التي تفرض على الزوجة الإقامة في موطن زوجها ف ون مس إنه 

اشرة  مة في الخارج إلى التنقل من أجل م ة المق ة هو نفسه موطن الزوج، وقد تضطر الزوجة الأجنب الزوج
ة عن طر اتخاذ  ن تجاوز هذه العق ان من المم ، وإن  إجراءات التقاضي ودفاعها أمام القضاء الجزائر

مة.   موطن مختار في دائرة اختصاص المح
ان الزوج المدعي جزائرا فإنه یرفع الدعو أمام القضاء ذلك ومع وجود م ة في الخارج إذا  ن الزوج س

التالي  ق 42و 41الجزائر وفقا للمادتین  مة في الخارج من ممارسة ح دفاعها، و عی الزوجة المق إ م إ ممّا 
حق حسن سیر العدالة. ا لأنه لا  س عمل   فإن هذا الحل ل

االمطلب الثاني: موقف  مة العل   المح
ة لموقف القضاء فلقد أقرّ  النس ة،أمّا  ة، ح الأجانب في رفع  بدا وقبل إصدار قانون الإجراءات المدن

ا مقصورا على المواطنین فقط وإنما هو ح  عتبر حقا مدن دعواهم أمام القضاء الوطني، لأن ح التقاضي لا 
منع ما لا یوجد في القانون الجزائر ما  عي،  صفتهم مدعین أو مدعى علیهمطب ، وإذا 25هم من التقاضي سواء 

ون الاختصاص للقضاء الجزائر  ه الأجنبي موطن في الجزائر ف   .26ان للمدعى عل
ار محل الإقامة لتحدید الاختصاص القضائي الدولي في  ا مع مة العل رست المح في دعاو الطلاق 

ه:" 12/03/2008قرراها الصادر في  ة على  الذ جاء ف المنازعات المنص إن القضاء الجزائر لا یختص 
ة" مان في دولة أجنب ة للطلاق القائمة بین زوجین جزائرین مق لاحظ على هذا القرار أنه 27الجوانب الماد . وما 

ة  مة الابتدائ ة ولم یثر مسألة الاختصاص في دعو الطلاق التي فصلت فیها المح ز على الجوانب الماد ر
م  ما أنها أهملت بناء ح ة موجود فیها،  ن الزوج مان في فرنسا ومس الرغم من أن الطرفین مق نهائي 

ة الجزائرة. اته أنه من الاطلاع على وثائ الملف ومستنداته   الاختصاص على أساس الجنس ومن خلال حیث
انت قد نشرت دعو استع فرنسا ضد الطاعن ثبت أن المطعون ضدها(وهي الزوجة المطلقة والحاضنة)  ة  جال

سلم نفقة  أن  ة على الطاعن  مة الفرنس ة بواسطتها منحها نفقة لها ولولدیها وقد قضت المح مان، طال ق حیث 
مان خارج التراب الوطني، لذلك فإن القضاء  ق ما ثبت أن الطاعن والمطعون ضدها  شهرة للطفلین...، 

الفصل في نفقة الاهما دل الایجار لأن هذه العناصر الجزائر غیر مختص  ة والمتاع و ش ل والنفقة المع
ان تواجدهم...   ملازمة لإقامة الطرفین وم

                                                            
مة اســـــــــتئناف) الجزائـــــــــر بتـــــــــارخ  -25 ـــــــــار محمـــــــــد: القـــــــــانون الـــــــــدولي 19/01/1966قـــــــــرار مجلـــــــــس قضـــــــــاء(مح ، ورد فـــــــــي ح

  .187الخاص، الرؤ للنشر والتوزع، الجزائر، ص 
مة قسنطین -26 م مح   ، المرجع نفسه، نفس الصفحة.20/04/1972ة بتارخ ح
ــــــــث، ملــــــــف رقــــــــم  -27 ة والموار ــــــــا، العــــــــدد الأول، 402333قــــــــرار غرفــــــــة الأحــــــــوال الشخصــــــــ مــــــــة العل مجلــــــــة المح ، منشــــــــور 

  .257، ص 2008
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ة  ة أجنب ستشهد بوثائ رسم ن للقاضي الجزائر أن  م یف  ة  قا على هذا القرار من عدّة أوجه: بدا تعل
قا للقانون الجزائر ت ا دون أن تستوفي ط ل في بلدها سندا تنفیذ ادة تش عدّ مخالفا للس لك الصفة، وهذا ما 

مین في الخارج وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص  ما أنه لا یجوز رفض دعو زوجین جزائرین مق ة،  الوطن
قتضي  الطلاق  م  الإضافة إلى أنه من المقرر قانونا وقضاء أن الح ة،  علیها في قانون الإجراءات المدن

ة الفصل في الحضانة وهذا في ن النس ه المجلس القضائي  د ما قضى  ا أن تؤ مة العل یف للمح م، ف فس الح
ستوف الشرو  م أجنبي لم  ا الموافقة على ما جاء في ح عني ضمن ت عن مسألة الحضانة ممّا  للطلاق وتس

ة لتنفیذه في الجزائر   . 28القانون
ا بین 12/01/2012في قرار آخر صدر بتارخ  مة العل الاختصاص النوعي والاختصاص  أخلطت المح

مي في هذه  مي في مسألة تسجیل زواج عرفي أبرم في بلد أجنبي، وقررت أن الاختصاص الإقل المحلي الإقل
مة الجزائر مة المختصة بتسجیله هي مح عتبر من النظام العام لأن المح حیث أنه بتارخ  ،29المسألة 

مة ند 11/02/2007 ة دعو أمام مح المغرب سنة أقامت المدع ة تسجیل الزواج العرفي المنعقد  رومة طال
ین المتوفى سنة  1959 ه 1965الواقع بینها و ة العامة طعنت ف ا قضي بتثبیت الزواج لكن الن م  ، وصدر ح

ه فإمّا أن  سبب عدم التصرح  مي لأن عدم تسجیل الزواج الواقع في بلد أجنبي  عدم الاختصاص الإقل ودفعت 
مة سجل في ب س مح م بتسجیله من رئ قبل التصرحات المتأخرة وإمّا الحصول على ح ان  لد إبرامه إذا 

ة وفقا للمادة  مة  99الجزائر لتسجیله في السجلات القنصل لاحظ على قرار المح ة، وما  من قانون الحالة المدن
مي دون أن تستند لقواعد الاختصاص  ا أنه اعتمد على الاختصاص الإقل  37المنصوص علیها في المواد العل

مة  99ق إ م إ وما یلیها، واعتمدت على المادة  ة التي تمنح الاختصاص النوعي لمح من قانون الحالة المدن
عني أنها أخلطت بین الاختصاصین.   الجزائر وحدها، وهذا ما 

الاختصاص ا ة والمتعلقة  لمحلي، ونظرا لوجود فخلافا لما هو مقرر في القواعد العامة للإجراءات المدن
ة ة المختصة، ولو تعل الأمر 99(المادة  30نص خاص في قانون الحالة المدن حدد الجهة القضائ  (

عض الفقه حسب  مة الجزائر العاصمة 31الاختصاص المحلي،  التالي فإن اختصاص مح ه و ، فیتعین التقید 

                                                            
اعة وا -28 ه، دار هومة للط لنشر والتوزع، زروتي الطیب: اجتهاد القضاء الجزائر في میدان القانون الدولي الخاص معلقا عل

  .142، 141، ص 2014الجزائر، 
ا، العدد  ،654531في ملف رقم  12/01/2012قرار غرفة شؤون الأسرة والموارث صادر بتارخ  -29 مة العل مجلة المح منشور 

  .234، ص 2012الثاني، سنة 
ة، الجردة الرس 1970فبرایر  19المؤرخ في  70/20أمر رقم -30 الحالة المدن ة عدد المتعل  فبرایر  27المؤرخة في  21م

  .274، ص 1970
، ص  -31   .167زروتي الطیب: المرجع الساب
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عتبر من دون سواها، في مسألة تسجیل الزواج العرفي الذ تمّ في الخ ة،  سجل في السجلات القنصل ارج ولم 
ا.   النظام العام یجوز إثارته تلقائ

ا في قرارها الصادر بتارخ  مة العل النقض الذ قدمته 32 14/06/2012ما رفضت المح الطعن 
ة مة ابتدائ م الابتدائي النهائي الصادر عن مح الإرادة  -برج بوعررج-الزوجة ضد الح الطلاق  قضي 

سبب إقامة الزوجین في فرنسا ولأن الاختصاص ا مة  لمنفردة للزوج، و استند الطعن على "عدم اختصاص المح
ما أن الزوج عندما رفع دعو الطلاق بإرادته المنفردة أمام  عدّ من النظام العام،  مي في هذه الحالة  الإقل

ام القانون الفرن ان بهدف التهرب من تطبی أح مة جزائرة ف ا في هذا المجال مقارنة مح عتبر قاس سي الذ 
م في الجزائر"،  أنه مق ة عقار موجود في الجزائر للقول  طاقة الناخب وسند ملك القانون الفرنسي، وقدّم 
الردّ  ا فقد اكتفت  مة العل ة اعتمدت على هذه العناصر من أجل بناء اختصاصها، أمّا المح مة الابتدائ والمح

عدّ من المسائل القابلة للاستئناف ولا یجوز إثارته أثناء الطعن أن "مسألة الا مي والفصل فیها  ختصاص الاقل
ا ما جاء في  ا المختصرة وغیر المفیدة والمبهمة، لأنها أیدت ضمن مة العل ة المح لاحظ هو إجا النقض"، وما 

ة ولم تحترم حقوق دفاع الزوجة عندما أثارت الد مة الابتدائ م المح أنه ح عدم الاختصاص، معللة إجابتها  فع 
قبل  م ابتدائي نهائي لا  الطلاق هو ح م  غي إثارته أمام قاضي الاستئناف مع العلم أن الح لي ین دفع ش
ة دون  طاقة الناخب وسند الملك مي على  مة الاقل ما أنها أیدت بناء اختصاص المح الاستئناف،  ه  الطعن ف

ا ار م عین الاعت ه المادة الأخذ  ة، وفقا ما تنص عل ن الزوج ا  40ن مس مة العل ق إ م إ، فقد خالفت المح
مة  مي وهي اختصاص مح الإضافة إلى أنها لم تطب القاعدة العامة في الاختصاص الإقل هذه القاعدة الآمرة، 

م ا لاتعتبر قاعدة اختصاص مح مة العل ن القول أن المح م ه، ومن هنا  ة موطن المدعى عل ن الزوج ة مس
  من النظام العام.

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
ا، العدد الثاني، سنة 751790قرار غرفة شؤون الأسرة والموارث، ملف رقم  -32 مة العل ، ص 2014، منشور في مجلة المح

251 ،255.  
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  خاتمة
ع غیر الملزم من  مي أو المحلي تتنوع بین الطا من خلال ما سب یتبیّن أن قواعد الاختصاص الاقل

ع الملزم من خلال المادة  39خلال المادة  ق إ م إ، إذا طب في المجال الداخلي، أمّا إذا  40ق إ م إ، والطا
منازعة ع  تعل الأمر  مشتملة على عنصر أجنبي فإنه حسب فقه القانون الدولي الخاص یتم تمدید الطا

ة القوانین ومبدأ  الالزامي أو غیر الالزامي على المجال الدولي وهذا على أساس التمییز بین مبدأ شخص
دعو الطلاق فإن قواعد الاختصاص القضائي الأشخاص  ان موضوع النزاع یتعل  میتها، فإذا  الدولي  إقل

دعو إرث محله عقار فإن قواعد  م  الإقل ط  ان موضوع الاختصاص یرت النظام العام، وإذا  غیر متعلقة 
ة للمشرع الجزائر فإنه یجعل قاعدة  النس النظام العام. أمّا  الاختصاص القضائي الدولي تكون متعلقة 

ة في دعو الطلاق قاعدة آمرة لكن ا ن الزوج مة مس ذلك، ولهذا اختصاص مح ا لا تعتبرها  مة العل لمح
سبب  ا في مواجهتها،  اب الطلاق غ م  صدر الح ة تتمثل في عدم احترام حقوق الزوجة عندما  الموقف آثار سلب
ان تواجد  ة تنفیذه في دولة إقامة الزوجة وم ان عدم إم صطدم  م  ما أن هذا الح ة،  إقامتها في دولة أجنب

ة. ن الزوج   مس


